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 : ملخص

ا للعمل، وتخليها عن دوره المرأة كثيرا ما طُرح التساؤل حول مشروعية خروج

د أن نب بعالأصلي في القيام على شؤون البيت وتربية الأولاد، لكننا لن نخوض في هذا الجا

زوجية، قة الا، بل وحقا يحميه القانون حتى بين طرفي العلااليوم واقعًا مُعاشً  هاأصبح عمل

و في أحيث أصبح من حق المرأة أن تجعل خروجها للعمل أحد إشتراطاتها في عقد الزواج، 

 سلاميةالشريعة الإ توإذا كان عقد رسمي لاحق وفق آخر تعديل لقانون الأسرة الجزائري.

 ضوابط هايستلهم منقد أغفل أن ن المشرع فإ ،قانون الأسرة الجزائريالأول ل مصدرال تعتبر

 ود التين الحد، كما لم يبُي  في عقد الزواج اشتراطهامتهانه والعمل الذي يكون من حق المرأة 

  ا. وحدتهيحق في إطارها للمرأة التمس ك بعملها، خاصة إذا تعارض ذلك مع مصلحة الأسرة و

 .العلاقة الزوجية ،سرة قانون الأ ،حماية  ،عمل المرأة كلمات مفتاحية: 

Abstract:   

 Repeatedly the question has been asked about the 

permissibility of women in the workforce. Whether her place is at 

home looking after the household and children. However, this 

matter doesn't exist anymore since it became the woman's right to 

request employment as a condition in the marriage contract or via 

another official contract, according to the last updates of the 

Algerian family law, even between wife and husband. And if the 
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Islamic law was the first source of Algerian family law. However, 

the Algerian lawmaker did not put clear conditions for women's 

work rights, especially if it has an effect or perceived negative 

impact on the family unit.  

Keywords: Women employment; Protection; Family Law; Marital 

relationship.  
 

 

  moufida983@gmail.comيميل: ، الإمفيدة بوشاشي: المؤلف المرسل -1

 : مقدمة

ل علينه لحماينة تماسنك  لا شك أن الأسرة هي الحصنن الحصنين النذي يعُنو 
ين النزوجكاثف جهود على تيقوم ، والأكيد أن تماسك الأسرة مسلمةالمجتمعات ال

 دور الرجنل كمعينل رئيسني لةسنرة يقضني جُنل  تكامل أدوارهم، لذلك فنإن ومعا 
 موالاهتمناوقته فني السنعي علنى النرزق، جعنل دور الأم أكبنر فني تربينة الأبننا  

لا  إقارننة بنالأب، بشؤون منزلها، لأنه يفُترض تواجدها في البيت لوقنت أطنول م
 يننرا  الننبعضأصننبح ل، أن هننذا التكامننل الطبيعنني فنني الأدوار بننين المننرأة والرجنن

د بهذا التقسيم لةدوار،  ن منفيه ما لتمييز وظلم، وما فتئت الدعوات تتصاعد وتنُد ِّ
لهننا منافسننة الرجننل فنني سننوق ا ِّ لعمننل، ظلننم للمننرأة التنني لهننا مننن القنُندُرات مننا يخُو 

تهنا حتنى تحقنق اسنتقلالها المنالي وتنتخلت منن تبعي   ،وتحصيل الرزق مثلها مثله
 وخضوعها له.

م يي ذالهو ن قانون الأسرة ولأ فني  دةالواحن أفراد الأسنرةبين  اتعلاقالنظ ِّ
رة،  اخنل د لتعزينز حقنوق المنرأة ما جعل منه الوسنيلة المثلنىالمجتمعات المُعاصِّ

 ، ومن بينها حقُّها كزوجة وأمُ في العمل.الأسرة والمجتمع
ة لقنند اختننارت أغلننب النندول الإسننلامية اسننتلهام قننانون الأسننرة مننن الشننريع

الإسننلامية بالدرجننة الأولننى حتننى تضننمن سننلامة النيننة ونجاعننة المضننمون، لكننن 
الترتيننب الهرمنني للقننوانين فنني الدولننة جعننل الاتفاقيننات الدوليننة المصننادق عليهننا 
تسموا على القانون الداخلي ومن بينها قانون الأسنرة، منا أدإ إلنى إفنراك الكثينر 
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 فنيخاصنة  الجزائنري، الأسنرة من مواد اتفاقيات حقوق المرأة بنين دفتني قنانون
 التعديلات الأخيرة.

ا إن موضوع عمل المرأة يستمد أهميته، أولا منن ارتباطنه بنالمرأة بصنفته
ن قسنمه الأكبنر، ثانينا منن النزاعنات الكثينرة ا لتني عنصر مهم في المجتمع وتكنو 

،  أصبح يثيرها هذا الموضوع بنين الأزواج، منا يهندد وحندة الأسنرة واسنتقرارها
ن ذ  النزاعات قد تتسبب فني الشنقاق النذي يفُضني إلنى الطنلاق، ولا شنك ألأن ه

إدراك المشرع لانعكاسنات هنذا الموضنوع علنى حيناة الأسنرة دفعنه إلنى محاولنة 
 ضبطه وتنظيمه من خلال مواد قانون الأسرة، لكن التساؤل المطروح هو:

اللازمننة حمايننة فنني تننوفير المننواد قننانون الأسننرة الجزائننري  نجحننتهننل 
 لزوجة العاملة في إطار العلاقة الزوجية؟ ل

إن الإجابننة علننى هننذ  الإشننكالية يقتضنني تقسننيم الموضننوع إلننى قسننمين   
حمايننة حقننوق الزوجننة العاملننة مننن  المبحثثا الأولرئيسننيين، حيننث أتننناول فنني 

وجية منن حماية الحقوق الز المبحا الثانيالشعارات إلى التشريع، ثم  أتناول في 
 آثار عمل المرأة.

على أن أعتمد فني دراسنتي للموضنوع للمننهت التحليلني منن خنلال تحلينل 
حكنام مواد قانون الأسرة الخاصة بعمل المرأة، إضافة إلنى المننهت المقنارن منع أ
 ذلك.  الشريعة الإسلامية وكذا القوانين العربية، كلما دعت ضرورة الدراسة إلى

 التشريع إلىشعارات المبحا الأول: حماية حقوق الزوجة العاملة من ال .1

مت الشريعة الإسلامية المرأة كما لم يفعله أحد من قبل، فاعترفت لها بالأه لكاملة لية اكر 

 ا بماوضمنت لها كافة حقوقها بما يتناسب مع دورها في المجتمع كزوجة وأم وابنة، وكذ

من  مرأةلتحرير ال تدعوا ظهور فئة حُل دونلم يكل ذلك ب طبيعتها كأنثى، إلا  أن ناسِّ يُ 

ذب ن شد وج، وبينشُد المساواة التامة بين الجنسين في كافة الميادينضطهاد، وت  الاستبداد والا

ول طلب الأمطلبين، الممن خلال المبحث أتناول هذا تتأرجح المجتمعات والقوانين العربية، و

 الثاني طلبلمتناول فيه حماية حق الزوجة في العمل في القانون الدولي، على أن أتناول في اأ

 ي قانون الأسرة الجزائري.فتكريس حق الزوجة في العمل 

 المطلب الأول: حماية حق الزوجة في العمل في القانون الدولي 1.1.

منذ تأسيسها وضعت المنظمات الدولية حقوق المرأة نصُب عينيها، ورفعت 

القيود حتى لو كانت تلك  ،تحرير المرأة من كل ما قد يقي ِّدها إلىشعارات ترمي 



 يسرة الجزائرحماية الزوجة العاملة في قانون الأ : عنوان المقال      ،مفيدة بوشاشي 
 

 

 02/2024العدد العاشر، المجلد ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

4 

دينية، ولم تألوا جهدا في عقد المؤتمرات والدورات، وإصدار المعاهدات 

والاتفاقيات وكافة صنوف الأوراق الدولية، لتجسيد أهدافها وتفعيل قراراتها بل 

والوصول بها إلى مصاف الإلزام، حتى تنتقل من حبر على ورق إلى قوانين لا 

منظمة الأمم  إنشا نطلق بمجرد تنتهك، وإن كان العمل على هذ  الحقوق قد ا

أو  (1)إلا  أن قطف الثمار حان بصدور ما يعُرف باتفاقية "سيداو" ،المتحدة

جت الجهود  "اتفاقية القضا  على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، التي تو 

الدولية وأحدثت ثورة في مجال حقوق المرأة، ورغم ما لهذ  الاتفاقية من صدإ 

ربي والإسلامي لما تحمله في جعبتها من سلخ للمرأة من سي  في العالم الع

الأسرة، وجعلِّها تفكر في نفسها ككيان مستقل  اسمهدورها كعضو في جسد 

على أسلوب دس السم في العسل  هان  اعتمادفإوتتنص ل من دورها السامي كأم، 

ورفع الشعارات لتمرير المخططات، جعلها تحظى بالترحيب والقبول خاصة من 

تناسين أن ب أن يعيش حرا من كل القيود، مُ حِّ ل النسا ، لأن الإنسان لا شك يُ قب

عملت الاتفاقية للتغلغل في جسد الدول است  قد الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، و

ج، فبداية قبِّلت ب ة العربية والإسلامية سياسة التدرُّ م  على تحفُّظ الدول المُنض 

ها في نفس ، لكنالدينية ومعتقداتها الداخلية تشريعاتهامع ناسب تالمواد التي لا ت

تْ مواد تُ  الوقت و  طالب الدول ذاتها بالعمل على رفع هذ  التحفظات تدريجيا، ح 

مها  ،مواد الاتفاقية في تشريعاتها الداخليةل هاتبن ِّي تثُبت تقديم تقارير دوريةب وتلُزِّ

ز في التطبيق،  وتبُي ن واضحًا في كافة التعديلات جعل أثرها كل هذا التقدُّم المُحر 

 نالا يمكنلذلك الأخيرة لقوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية، 

التعديلات  الخاصة بحماية المرأة العاملة في إطار نصوتالالحديث عن 

الأخيرة التي مست قانون الأسرة الجزائري، إلا  بعد التعريت على مصدر إلهامها 

 .(2)"إتفاقية سيداو"

ل، فالشريعة الإسلامية تقُرُّ  وتسمح به بما اشكوإذا كان عمل المرأة لا يثير أي إ

ينُاسب تعاليم شرعنا الحنيف، إلا  أن طريقة تناول الاتفاقية للموضوع هو الذي 

نت هذ  الاتفاقية  يلفت الانتبا  ويثير التساؤل حول أهدافه ونوايا ، فقد تضم 
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ع المرأة على العمل،  تعديل  إلىفي سبيل ذلك  صراحة وتدعوانصوت تشُج ِّ

المناهت التعليمية بهدف تغيير ما أسمو  "بالصورة النمطية" لدور الرجل والمرأة 

ج من الاتفاقية على "القضا  على أي /10داخل الأسرة، بحيث تنت المادة 

مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات 

نقيح كتب الدراسة والبرامت المدرسية وتكييف التعليم...ولاسيما عن طريق ت

أساليب التعليم"، والمقصود بهذ  العبارة العمل على إلغا  فكرة أن دور المرأة 

الأساسي هو الأمومة وتربية الأولاد، وأن الدور الأساسي للزوج هو العمل من 

قالت  أجل إعالة الأسرة وتوفير الحياة الكريمة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما

، (3)أن الأمومة هي مجرد وظيفة اجتماعية بإمكان الرجل كما المرأة القيام بها

ت عليها كافة موادها، وهي ي  نِّ فكرتها الجوهرية التي بُ  وكل ذلك انطلاقا من

 .المساواة التامة والمطلقة وغير المشروطة بين المرأة والرجل

لتي قد تحرم المرأة من الخروج لم ت د ع الاتفاقية المكان لةعذار المختلفة اكما 

ات، وأن فتيللالإجباري التعليم  يرتوفبللعمل، فألزمت الدول خاصة النامية منها، 

وكذا  ،توفر لمن فاتهن قطار الدراسة بسبب التقدُّم في السن برامت لمحو الأمية

مراكز للتكوين المهني وبرامت للتنمية الريفية يكون للمرأة النصيب الأكبر انشا  

الدولة، بل في وظائف مختلف التعيين النسا  في ب إضافة إلى الالتزاميها، ف

دون الرجال،  نالوظائف لهن لا ينافسهن عليههذ  وتخصيت عدد معين من 

منع تالقوانين التي تحمي المرأة من أي تمييز في أماكن العمل، و إغفال تشريع

مومة حق يكفلُه جعل عطلة الأتبسبب الزواج أو الحمل، ومن عملها فصلها 

تشجيع المرأة على تنظيم الولادات  العمل على القانون ويحميه، إضافة إلى

والمباعدة بينها وهو ما أسمته الاتفاقية "تخطيط الأسرة"، بما يسمح لها من 

الانطلاق والتحصيل العلمي والعملي، فضلا عن رفع سن الزواج بمواد قانونية، 

ع العملي قبل أن تتكب ل بالزواج والتطلُّ  حتى يتسنى للمرأة التحصيل العلمي

والأولاد، أما مسألة رعاية الأولاد فلم تعد مُشكلة تقف في طريق تحقيق المرأة 

لحقها في الخروج للعمل، بعد أن ألزمت الاتفاقية الدول بالعمل على إنشا  
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ل على المرأة مهمة خروجها ، (4)الحضانات والمطاعم وكافة المرافق التي تسه ِّ

حتى لا تترك الاتفاقية المكان للصدف، وحتى لا يتشدق الرجل بحقه في و

لصُ ت سيداو إلى أن مظاهر  القوامة ويمنع زوجته من الخروج للعمل، فقد خ 

، وأنه على (5)القوامة هي استعباد وعنف ممارس ضد المرأة يجب التخلت منه

مل على رفع هذا الظلم أن تع( 6)الدول الموق ِّعة على الاتفاقية ومن بينها الجزائر

والاضطهاد، وتحرير المرأة وإعطائها حقوق مساوية للرجل، بل ذهبوا إلى أبعد 

 !!(7)ذهبوا إلى أن الإنفاق عليها وعدم خروجها إلى العمل عنف ،من ذلك

إرسا  بائر ولأن التغيير يأتي تدريجيا، فقد بدأت الدول العربية ومن بينها الجز

ع سن م رففمثلا تفي قوانينها الداخلية،  بين الجنسين الدعائم الأولى للمساواة

لأولاد لى ازواج المرأة وتوحيد  بين النسا  والرجال، وتم تعديل مواد الولاية ع

في  في حالة الطلاق، كما أضُيفت فقرة تنت على حق المرأة أن تشترط العمل

 على تنتعقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، وطال التعديل المادة التي كانت 

ل ت بمواد للواجبات المشتر ين كة بطاعة الزوجة لزوجها فتم إلغاؤها واستبُدِّ

ون يك دون أن ،الزوجين والتي تجعل الحياة الزوجية تقوم على التشاور المطلق

 !!له كلمة الفصل عند الاختلاف تكون للعائلة رئيس

دراستي العديد من التعديلات الأخرإ، غير أن ي سأقتصر في ورغم وجود   

  على المواد التي تتعل ق بموضوع حماية المرأة العاملة.

 ريالمطلب الثاني: تكريس حق الزوجة في العمل في قانون الأسرة الجزائ 2.1.

المستوإ ، حيث فضلا عن إن التحاق المرأة بعالم الشغل فرضته عوامل كثيرة

ل أضحت تتمت ع به المرأة، فإنها صبحتالتعليمي الذي أ نسبة كذلك  تشُك ِّ

ة عالم ال ها لهذاوجلُ ، لذلك فإن  وُ ديموغرافية لا يستهان بها ولا يمكن تعطيلها بقو 

نها منمن لها الحماية اللازمة تضنصوت استدعى وضع  ها عمل ةديتأ التي تمُك ِّ

العمل بيئة التي تهُي ِّؤ نصوت ال أهمية عن تشريعلا يق ِّل وفي أحسن الظروف، 

وذلك ت التي تهُي ِّئ البيئة الأسرية لقبول عمل المرأة، مناسبة للمرأة، النصوال

حتى تتمكن هذ  الأخيرة من الخروج للعمل وهي في مأمن من كل خطر 
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، تجعل للزوج سلطة مةلمجتمعات المسلِّ خاصة أن الطبيعة المحافظة لومضايقة، 

في عقبة  والتي تشُك ل لا محالةمبدأ القوامة الزوجية،  أدبي ة على الزوجة بسبب

في أول الزواج قد ي قب ل لأن الزوج ، بعض النسا  في وظائفهنطريق استمرار 

يطُالبها بترك عملها والمكوث  قد تطول أو تقصر، بعد فترةلكنه ، عمل المرأة

فيحصل الشقاق ويدُب الخلاف، لكن في الأخير لا يكون إلا  ما أراد   ،في البيت

 .(8)نفقتها طويسُق جعلها ناشزيالزوج، لأن خروج الزوجة بغير إذن زوجها 

ع لتنظيم وتفعيل  ل المشر ِّ إن  مثل هذ  المواقف هي التي أد ت إلى المطالبة بتدخُّ

حق المرأة في العمل في ظل علاقة زوجية متوازنة، تقف فيها المرأة على قدم 

م  المساواة مع الرجل، لذلك اختار المشرع الداخلي مواد قانون الأسرة التي تنظ ِّ

ن ها النصوت القانونية التي رآها لازمة لضمان الع لاقة بين أفراد الأسرة ليضُم ِّ

خاليا من  (9)1984حماية حق المرأة المتزوجة في العمل، فبعد أن كان قانون 

يحمل في طي اته اهتماما واضحا وتكريسا  02-05أي إشارة لذلك، جا  الأمر

بعد أن ن الأسرة الجزائري من قانو 19المادة حيث أن لحق المرأة في العمل، 

أصبحت تنت على أنه من تنت على جواز الاشتراط في عقد الزواج، كانت 

حق المرأة في ذكرت  ، وكذلك الاشتراط في عقد رسمي لاحق الممكن أن يكون

ثالكالعمل  على الاشتراطات التي لا تتنافى ونت القانون، وفي هذ  الل فتة  مِّ

 ومن أجل ضمانعمل المرأة، ل ن الجزائريدليل على حماية وتشجيع القانو

في المادة المشرع ، وحت ى تشعر المرأة أنها في مركز قوة، نت  مادةتفعيل هذ  ال

للزوج في  بدامن نفس القانون على حقها في الحصول على التطليق إن  53/9

 يقطع المشرع على الزوج ، وحتىوينقض العهد يوم من الأيام أن يخُلِّف الوعد

نت في  ضغط على الأم حتى تترك عملها،للكورقة  بنا الأ ستعمالطريق ا

من تشريع الأسرة على أنه "لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا  67/2المادة 

ك نرإ أن من خلال كل ذل من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة"،

ل ما في وسعه ليوف ِّر للمرأة الحماية التي ت كفلُ لها المشرع الأسري قد عمِّ

 المحافظة على عملها تحت أي ظرف.
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ع الجزائري  إن ، لحنبليافي مجال الاشتراط في عقد الزواج بالرأي يأخذ المشر ِّ

اط لاشتروقال أن الأصل في ا ،الذي توس ع في السماح بالاشتراطاتهذا الأخير 

الذي هو  (10)لم يكن مخالفا لنت شرعي أو لمقتضى العقد الإباحة ما

ا ما عدا ذلك فلكل واحد من الزوجين أن يشترط من ال"الاستمتاع" ما  شروط، أم 

مه ي   بها، لوفاارإ أن  له فيه مصلحة، فإذا ق بِّل الطرف الآخر بهذ  الشروط ل زِّ

" نوُا أ وْفوُا بِّالْعقُوُدِّ ين  آم  ا ال ذِّ ، وذهب الحنابلة إلى أن  الشروط (11)قال تعالى "ي ا أ يُّه 

إن  "سلم ولقوله صلى الله عليه  ،ج أولى بالوفا  من غيرهاالمقترنة بعقد الزوا

، وأن الشرط المباح الذي (12)أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

ب الوفا  به، وإلا  كا ا خيار ن لهيحق ِّقُ مصلحة للمرأة ويعود عليها بن فْع يجِّ

 ي الله عنهالقصة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب رض في، و(13)الفسخ

ي  أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من دحيث ، خير مثال ارها، رُوِّ

لها ال "قثم بدا له بعد الزواج غير ذلك، فلما احتكموا إلى عمر رضي الله عنه 

، وقد كانت هذ  الرواية (14)شرطها "، وفي رواية "مقاطع الحقوق عند الشروط"

، بل وتأكيد على (15)ض حقوقه المشروعةتأكيد على جواز تنازل الزوج عن بع

 إلزامه والتزامه بالوفا .

 ك منمن حق الزوج شرعا أن يمنع زوجته من إجارة نفسها لما في ذل إذا كانو

نازل أن يت هكانبإمفي حقه،  ف هاه عملها من تقصيربُ سب ِّ أو لما يُ  ،إلحاق الدنا ة به

 .(16)نفقتها أو بسبب عجز  عن اشتراطهاعن هذا الحق بناً ا على 

ع الجزائري للسمح واعتمادا على كل ما سبق،  ي بقا  فأن تشترط ال زوجةالمشر ِّ

 الحفي وقيفها عن العمل، وتسلطة  لزوجأن يكون لدون ، بعد الزواج وظيفتها

 .(17)تهالم تكن ناشزا ولا تسقط نفق طلبه هذا،طلب منها التوقُّف ولم تستجب ل

قُّ للمرأة اشتراطه في ضوابط للعمل الذي يحِّ  أي القانون لم يضع بالمقابل لكن 

والتمسُّك به كسبب من أسباب التطليق،  أو في العقد الرسمي اللا حق عقد الزواج

ن تعسُّف زوجها،  بل اكتفى بالنت على أن القانون يكفل الحماية للمرأة العاملة مِّ

لمشرع وفي انتظار أن يبُي ِّن ا ،شريطة أن توث ِّق اشتراطاتها في عقد رسمي
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الشروط التي يتعي ن احترامها في عمل المرأة، يفُترض في القاضي وعملا 

من قانون الأسرة الجزائري، الرجوع إلى أحكام الشريعة  222بأحكام المادة 

الإسلامية لتحديد شروط العمل الذي يصح اشتغال المرأة فيه، ومن ثم  يحق لها 

 التمسك به لطلب الطلاق.

تقصير المرأة في القيام بدورها كأم وزوجة الة نون حناول القاكما لم يت  

ك ل عتبربسبب العمل، هل ي ها لشؤون البيت والعائلةإهمالو ِّ وج لزذلك مسو 

يق التطل دعوإ التطليق، وإذا قبُلت دعوإتقُبل ضد  توقيفها عن العمل دون أن ل

ها ئلتعاالتعويض رغم أن  إهمالها لتم إلزامه بدفع هل يعُتبر الزوج متعسف وي

 يعُتبر السبب الرئيس للطلاق.

 لبيتإن عمل المرأة ولا شك سيؤث ِّر على دورها داخل الأسرة، لغيابها عن ا

موازنة ة الكمة تقتضي منها محاوللفترات متفاوتة حسب طبيعة عملها، إلا  أن الحِّ 

تين من غير إفراط ولا تفريط، عن طريق قيامها بواجباتها   قابلمبين المهم 

 لى حقوقها.حصولها ع

 المبحا الثاني: حماية الحقوق الزوجية من آثار عمل المرأة .2

على  صولهالا أحد ينكر أن خروج المرأة للعمل في وقتنا الحاضر بهذ  الأعداد الكبيرة، وح

، وجينبين الزسببا في إثارة الكثير من المشاكل وفي الكثير من الأحيان دخل خات، كان 

 انتهائها. بعد وأ الزوجيةقيام الرابطة  سوا  أثنا 

 المطلب الأول: حماية حقوق الزوجة العاملة .1.2

 حق المرأة العاملة في النفقة:  أولا:

، ثم (18)لم تتزوج للمرأة أن جعل نفقتها واجبة على الأب ما الإسلاممن تكريم 

مت الولي (19)أوجبها بعد ذلك على الزوج ما بقيت المرأة في عصمته ، فإذا عُدِّ

، بل أنه قد أعطاها الحق في أن تأخذ من مال (20)ى بيت مال المسلمينوجبت عل

ا أ ن   (21)زوجها بالمعروف إذا منعها حقها في النفقة، فعن عائشة نْه  ُ ع  ي  اللَّ  ضِّ ر 

يحٌ، ف أ حْت ا جُلٌ ش حِّ س ل م  "إِّن  أ ب ا سُفْي ان  ر  ُ ع ل يْهِّ و  ل ى اللَّ  ِّ ص  نْدًا ق ال تْ لِّلن بِّي  جُ أ نْ آخُذ  هِّ

عْرُوف" ل د كِّ بِّالْم  و  ا ي كْفِّيكِّ و  ي م  : خُذِّ ، ق ال  الِّهِّ نْ م  في حين أنه لم يمنح  ،(22)مِّ
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الرجل هذا الحق بل جعل أخذ  من مال زوجته دون علمها ورضاها إثمًا مبينا، 

ولا ينُكر عاقل أن ذلك من تكريم المرأة وتفضيلها وحمايتها، لكن اختلف الفقها  

على المرأة المحترفة أي "العاملة" بحسب اختلافهم حول  الإنفاقب حول وجو

الاحتباس هو سبب استحقاقها النفقة، فهناك من يرإ أن سبب استحقاقها النفقة 

ن فات أحدهما بسبب العمل إ، ف(23)والتمكين بالعقد الصحيح، وهو قول الجمهور

ن وجبت نفقتها، أذِّ  نإفات حقها في النفقة، إلا  أن يأذن لها زوجها في العمل، ف

 ،(24)معذورة في الخروج لأمورها، وليست كالناشز تخرج بدون حاجةكما أنها 

دون إذنه ولها نفقتها، ويكون ذلك في بل أن هناك من ذهب إلى جواز خروجها 

هن الحس اسة التي يحتاج إليها الناس حاجة ماسة، والتي لا يقوم بها إلا   بعض المِّ

فضلا عن حقها في  ،(25)، فهنا قال الشافعي تخرج ولها نفقتهاالنسا  كالقابلة مثلا

 .(26)إن هو أعسر بنفقتها هاالخروج للعمل دون إذن زوج

ها زوجها حتى لو أذن لة الزوجة العاملة هناك من يرإ بسقوط نفقبالمقابل فإنه 

 ذي لاالتمكين والاحتباس، وينُفق عليها في الوقت ال حقه في لفواتبالعمل، 

ا في الوقت الذي تكون فيه فيتكون في ها فلا عمل ه في العمل ليلا أو نهارا، أم 

 ذهب ، في حين(27)ورأي عن الشافعية تلزمه نفقتها، وهو قول عند الحنفية

ولا تسقط  في حد ذاته لنفقة هو العقدالمرأة ل أن سبب استحقاق إلى (28)الظاهرية

ن أ، سوا  نفقةا في منعها من الإلا  بانحلاله، وبالتالي لا يعُتبر عمل المرأة سبب ذِّ

 ه.ذمت تها واجبة عليه ما بقيت علىلها الزوج في العمل أم لم يأذن، لأن نفق

وجوب النفقة للزوجة قد نت على المشرع بالرجوع إلى قانون الأسرة نجد و

، عنهانفقة السقوط أسباب ، لكنه لم يتطرق إلى (29)بالدخول أو بالتمكين منه

ة في زوجتسقط نفقة الت حول ما إذا كانت تساؤلالكثير من الالأمر الذي يثير ا

ثم  (إذنه دون وأ الزوج سوا  كان الخروج بإذن) الوقت الذي تخرج فيه للعمل

تعود نفقتها برجوعها للمنزل، أم أن نفقتها لا تسقط إذا خرجت للعمل بإذنه 

ا  كان وتسقط إذا كان خروجها بغير إذنه، أم أن نفقتها لا تسقط مطلقا سو

، خاصة أنه يصعب الإجابة على هذ  خروجها للعمل بإذنه أو بغير إذنه
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 التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، 222على المادة  التساؤلات اعتمادًا

لذلك يكون من الضروري  ،تختلفو وضوع تتعددالآرا  الفقهية في الم لأن

حتى الآرا  الفقهية،  ن هذ من بي حدواتدخل المشرع والتصدي للمسألة باختيار 

تفاصيل  باقي معرفة من أجل 222المادة  يتسنى للقاضي فيما بعد الاعتماد على

 .في التشريع بعد تحديد الاتجا  العامالرأي 

ج أو صراحة في عقد الزوا وذكرت ذلك عملحقها في الالمرأة  تاشترطإذا لكن 

وج ا النفقة لأن الزل أي خلاف حول مسألة استحقاقهاز ،في عقد رسمي لاحق

 .(30)بذلك يعُتبر متنازلا عن حقه في الاحتباس

  :لعائلةحق المرأة في الذمة المالية المستقلة وفي نصيبها من ثروة اثانيا: 

نفقة المرأة واجبة على ولي ها، فهذا لا يعن بحال  الإسلاميةإذا جعلت الشريعة 

الشريعة أن رُشدها، بل تحجير عليها في التصرف كما تشا  في أموالها بعد ال

ع يعترفان  كما قانون الأسرة الجزائري الإسلامية للمرأة بالذمة المستقلة وما يتفر 

عن ذلك من حقوق، كالحق في التملك والوصية والهبة والتصرف في أموالها 

، دون أن يكون (31)على الوجه الذي تراها مناسباً متى ما كانت بالغة رشيدة

، وقد جا  التعديل الجديد بضمانة تحفظ للمرأة (32)الأحد حق الوصاية عليه

العاملة حقها في الأموال التي شاركت في تحصيلها في إطار العائلة، ذلك أن 

ي إلى ضياع  ا تطبع العلاقات العائلية قد تؤد ِّ صبغة التسامح التي يفُترض أنه 

ف في الحقوق المالية للمرأة العاملة في حال الطلاق، خاصة أنه قد جرإ العر

المجتمع الجزائري، أن توُضع الممتلكات باسم الزوج حتى وان كان نصيب 

المعد ل  الأسرةمن قانون  37مشاركة المرأة فيها كبيرًا، ولذلك نصت المادة 

على جواز أن يتفق الزوجان في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول 

لزوجية والنِّس ب التي تؤول الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة ا

لكل واحد منهما، وبذلك تضمن المرأة بصفة عامة والعاملة بصفة خاصة عدم 

ع المغربي قد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث  ها لسنوات، بل أن المشر ِّ ضياع كد ِّ

ذهب إلى تقييم دور المرأة الماكثة في البيت أو المرأة في المناطق الفلاحية التي 
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، أي "حق الكد والسعاية"الفلاحة والرعي، وهو ما يسمى تساعد زوجها في 

مدإ سعيها ومشاركتها في تنمية دخل العائلة بطريقة أو بأخرإ، وبذلك تقدير 

 .(33)يكون لها نصيب في الأموال المتحص ل عليها خلال الحياة الزوجية

 حق المرأة في الطلاق في حال منعها من العمل:  ثالثا:

 منه على مشروعية  اشتراط 19رة صراحة في المادة عندما نت قانون الأس

ه فإن، ير مخالف لمقتضى العقدغ المرأة لحقها في العمل بعد الزواج، وأن ذلك

 ط بنا ً دفع بإبطال الشرللالزوج أي محاولة محتملة من الطريق أمام بذلك قطع 

يمكن  لتيكما أس س  لسبب من الاسباب اقانون، نفس المن  35على أحكام المادة 

سرة في الأ للمرأة الاعتماد عليها من أجل طلب التطليق، والتي أشار إليها قانون

الزوجة  "مخالفة الشروط المتفق ليها في عقد الزواج"، لذلك يكفي 53/9المادة 

 اح لهسمافي ال ته مثلاماطلإخلال الزوج به، كم تثُبتأن تثُبت وجود الإشتراط و

ق في الح  ، أو غيرها من الأمور التي تمنحهالهابعم لة التحاقهاعرق بالعمل، أو

مادة ن ال، والملاحظ أإذا قد ر القاضي أنها تعتبر اخلال بالشروط طلب التطليق

ح ما يفتقد نصت على مخالفة الشروط المنصوت عليها في عقد الزواج،  53/9

 لعقد الشروط التي تم الاتفاق عليها بموجب عقد رسمي لاحقباب التساؤل حول 

روط خاصة إذا علمنا أن الإمام أحمد يقول بعدم إلزام الزوج بالش لزواج،ا

 . (34)الواقعة بعد عقد النكاح

 الحق في الحصول على كافة مستحقاتها المالية بعد الطلاق: رابعا: 

الية مقوق ح ها القانون والقضا  الجزائريين،ن ورائِّ ومِّ تكفل الشريعة الإسلامية 

را حقها في الحصول على المُتأخر من مهرها مروعديدة للمطلقة، بدً ا من 

د يولم بحقها في نفقة العدة بكل مشتملاتها، وصولا إلى حقها في المتعة،  ا مرِّ

 لهذاوإن كانت غنية أو صاحبة دخل،  المطلقة يدُل على إسقاط هذ  الحقوق عن

عد ب اليةها في الحصول على مستحقاتها المتحتفظ المطل قة العاملة بكامل حق ِّ 

 الطلاق.
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هو قة وإضافة إلى الحقوق السابقة، استحدث قانون الأسرة حق مالي جديد للمطل

الطلاق التعسفي الذي نصت عليه "الحق في التعويض"، سوا  التعويض عن 

كم ح"إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق  قانون الأسرةمن  52المادة 

ي الذ قلطلاق التعسفي هو الطلاوا، للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللا حق بها"

زوج ق الإذا طل   ، لذلكدون إبدا  أسباب جد يةوالمنفردة  تهبإراد وقعه الزوجي

ان متعسفاً قانون الأسرة، ك 19زوجته بسبب تمسُّكها بعملها وفقا لأحكام المادة 

 حقو التعويض عن الضرر اللا  ، أووجب عليه تعويضها، لأنه طلقها دون مبرر

انون قمن  53/9المادة  بموجب لتطليق، فإذا طلبت الزوجة التطليقبها جرا  ا

دة الما بموجب حق  لها طلب التعويض بسبب إخلال الزوج بشرط العملالأسرة 

م "يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكُ من نفس القانونمكرر  53

  .للمطل قة بالتعويض عن الضرر اللا حق بها"

انون ق 19 لكن في حال لم تشترط المرأة الاستمرار في عملها وفقا لأحكام المادة

ا أسرة، فهل يحق لها التمسك بالتعويض، أم أنها تعتبر ناشزا ويجب عليه

؟ سرةقانون الأ 55تعويض زوجها عن الضرر اللا حق به بنا ا على نت المادة 

 الطلاق العمل، أو طلبت هيبسبب رفضها التوقف عن  تقل ِّ لمرأة إذا طُ اأن أظن 

حقها طلب التعويض على كان من بسبب رفض زوجها السماح لها بالعمل، 

حق لامكرر من قانون الأسرة، لأن القانون يكفل لها  53و 52أساس المادتين 

لحق امع دورها كزوجة وكأم وكل تعد ِّي على هذا  لا يرا  يتعارضفي العمل و

ض لا يتعاروطة أن يكون العمل محترما، شري ،يصلح أن يكون أساسا للتعويض

 مع قيامها بواجباتها كزوجة وأم.

 حق المرأة العاملة في حضانة أولادها:  خامسا:

ل  67أضاف مشرع الأسرة للمادة  الفقرة الآتية "ولا يمكن لعمل المرأة أن يشك ِّ

سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة"، إن  في هذ  الإضافة 

ة لمركز الزوجة والأم العاملة، حيث لا شك أن  عمل المرأة خاصة في تقوي

ة لا يمكن للقانون ولا  الحالات التي لا تجد فيها من يعُيلها، يعتبر ضرورة مُلح 
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يجعل عملها سبباً لحرمانها من حضانة أبنائها، وللمجتمع أن يعُاقبها عليها 

فع بإسقاط حضانة الأم لأنها ونظرا لأن العديد من الأزواج قد يلجؤون إلى الد

غير قادرة على رعاية أولادها بسبب انشغالها بالعمل، جا ت المادة صريحة في 

إعطا  المرأة العاملة كامل الحق في حضانة أولادها، لكن هذا الحق ليس مطلقاً، 

حيث اشترط المشرع أن يرُاعي القاضي في إسناد الحضانة المصلحة الفضلى 

عمل المرأة ليس عقبة في حصولها على الحضانة إلا  أن  للطفل، فحتى لو كان

هذا العمل يجب أن لا يشكل خطر على صحة الطفل أو أخلاقه، وأن لا يكون ذو 

اللازمة لرعاية الطفل وتربيته والقيام  الأوقاتمن التواجد في  الأمطبيعة تمنع 

ها في على شؤونه، وإلا  فمن مصلحة الطفل أن تسُند حضانته لمن يأتي بعد

ك الأمر لتقدير القاضي  إذاالمرتبة  توفرت فيه الشروط الأصلح للطفل، وقد ترُِّ

عتبران لاختلاف الظروف من حالة إلى حالة، فسن الطفل وحالته الصحية، يُ 

عاملين مهمين في تحديد  مدإ تأثير غياب الأم بسبب العمل في استحقاقها 

 للحضانة.

 المرأة العاملةالمطلب الثاني: حماية حقوق زوج  2.2

رأة خت تنظيم العلاقة بين المفيما يبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري 

ً العاملة وزوجها، نجد  قد رك ز على حقوق الزوجة، لأن المرأة تعتبر د  وما

الطرف الضعيف في العلاقة والذي يجب حمايته، لكن في واقع الأمر أن 

ة، لزوجون التعسُّف صادرًا عن االتعسف لا يكون من قبل الزوج فقط، بل قد يك

والتي كانت تمنح الأفضلية  (35)خاصة مع إلغا  واجب الطاعة ورئاسة العائلة

للزوج، فقد تتعس ف الزوجة بأن تتمس ك بعمل رفضه زوجها بسبب وجود 

 ج أومخالفات شرعية، سوا  كانت هذ  المخالفات استجدت في العمل بعد الزوا

ه لاعملها دون علمه بحقيقة ظروف العمل وبعد اط  أنه كان قد وافق على شرط ع

 تخليعليها طلب منها التوقف عنه، فهل من واجب المرأة طاعة أمر زوجها وال

عقد عن هذا العمل الذي يرفضه، أم أن الزوج هنا قد خالف الشرط المقترن ب

قُّ لها فسخ العقد؟ ة يحِّ  الزواج، ومن ثم 
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واج في مسألة الاشتراط في عقد الز سبق القول أن المشرع الجزائري قد أخذ

لرأي اة الحديث الشريف الذي يعتبر من أهم أدل   بالمذهب الحنبلي، واستنادا على

م االحنبلي "المسلمون على شروطهم إلا شرط ، فإن  (36)حل  حرامًا"أأو  لالاً ح حر 

بيل إصرار المرأة على الاشتغال في عمل مخالف للشروط الشرعية يعتبر من ق

 يبقىل الحرام، ما يجعل هذا الشرط باطلا لا يحق للزوجة التمسك به، وتحلي

 العقد صحيحا.

 مكوثلكن ماذا لو كان العمل مشروعا، وطلب الزوج من زوجته التخلي عنه وال

 في البيت.

وجة وفقا للمذهب الحنبلي والذي أخذ به المشرع الجزائري، إذا اشترطت الز

هذا وق بِّل بذلك، فإن ه يكون ملزما ب على زوجها أن لا يمنعها من العمل

فهي لم  ، وإلا  كان من حقها الفسخ لِّك ون رضاها بالعقد منوط بالشرط،(37)الشرط

منافي ا الترض استباحة فرجها إلا  به، كما أن  عدم الوفا  يورث خللاً في الرض

 .للمودة والسكينة

د  خاصة في زماننا قد على إطلاقهلكن أليس القول بهذا الحكم  يؤدي إلى تمر 

الكثيرات دون إدراكهن لعواقب الأمور، أليس تقييد هذا الإطلاق أأمن وأسلم 

خاصة وأن المذاهب الأخرإ ترإ بعدم صحة هذا الشرط وفي أحسن الأحوال 

ح على مثل هذا أحد، أن لا نكِّ عن مالك قوله: "إني لأكر  أن ي   يوبكراهته، فقد رُ 

داخل يدخل عليها ولا يمنعها من حت أو عمرة، يخرجها من بلدها ولا يمنعها من 

فإذا كان هكذا فهو لا يملكها إذا ملكا تاما ولا يستباح البضع إلا بملك تام، ويكر  

، يقول أبو زهرة "لو (38)أن يشترط في تملكه هذ  الشروط التي تمنع تمام ملكه"

الحياة  تركنا باب الشروط مفتوحا والوفا  بها لازما في كل الأحوال لاضطربت

الزوجية وذهب عنها ما يحاط بها من قدسية، فيعقد الزواج لرغبة عارضة 

ويفسخ لمثلها، فإذا اشترطت الزوجة ألا ينقلها من بلدها وحكمت الظروف على 

الزوج، كمن اضطر  عمله إلى الإقامة في مكان آخر غير بلدها، فإنه لا يسوك 

على هذا النظام لا يتلاقيان إلا  له أن ينقل زوجته إليه وتستمر العشرة الزوجية
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بشق الأنفس، فأي زواج هذا، وكيف تكون رعاية الأولاد بين هذين الزوجين، 

وربما اختارت الانفصال عنه لهذا السبب فهدمت بذلك اللبنة الأساسية للمجتمع، 

والتي لا يسمح الشرع بهدمها إلا لأسباب قاهرة ... وما يعيب المذهب الحنبلي 

ا إذا كان الفسخ قبل الدخول فالأخذ بهذا هو استعمال  الشروط بعد الدخول، أم 

، وما يعُض د قول أبو زهرة في ذلك أنه قد تضادت (39)المذهب فيه فائدة"

الروايات التي نقُلت عن عمر رضي الله عنه في عدم جواز إخراج المرأة من 

 .(40)بيتها، فقد نقُل عن عمر أنه وضع الشرط وقال "المرأة مع زوجها"

 زوجةع الفقه الإسلامي الدولي بشأن اختلافات الزوج والجم  كما أن قرار مُ 

ة أعطى الحق للزوج في منع زوجته من العمل إن كان في ذلك مصلح ،الموظفة

ن الأسرة "يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإ

وج يجوز للزو ،احةرضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صر

ة لأسرأن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة ا

 .(41)والأولاد"

لكن بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع لم يضع شروط 

 للعمل الذي يحق للمرأة التمسك به، كما لم يستثن أي عمل من جواز طلب

ل في الاشتغامة كا كان مخالفا للنظام العام والآداب العاالتطليق لأجله، طبعا إلا  م

وفا  لج باالدعارة أو بيع الأسلحة والمخدرات...، وبنا ا على ذلك إذا أخل الزو

المطالبة  يجوز للزوجة 53/9السماح لزوجته بالعمل، واستنادا للمادة بتزامه بال

 .بالتطليق

ل تفعيل حق المرأة المتزوجة لا ريب أن هذ  المادة تعتبر خطوة كبيرة في سبي

زوج متعسف قد يمنعها من العمل بعد أن لفي العمل، وعدم الوقوع ضحية 

ا قد  يتزوجها ويوقعها في شباكه رغم أنه كان في البداية موافقا على عملها، مم 

يلُحق بها أضرارً معتبرة، كأن تفقد حقها في التقاعد بعد أن عملت لأجله 

بل تشكل تهديدا لاستقرار الأسرة خاصة إذا وافقت تعن ت ، لكنها بالمقا(42)طويلاً 

نسا  نفُِّخ فيهن الأنا، مقابل ضعف الوازع الديني، لذلك أرإ أن  الحل الوسط 
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د حق الزوج أو انفلات الزوجة، هو أن يقُي   تِّ للحفاظ على مصلحة العائلة من تعنُّ 

رار بها أضرارا أن يؤدي حرمانها من العمل إلى الإضشرط المرأة في الطلاق ب

بليغة، وأن يكون العمل الذي يريد حرمانها منه ليس به محظورات شرعية، 

الإسلامي الدولي في قرار  الذي جا   مجمع الفقه ال إليهوهي النتيجة التي توص  

"لا يجوز للزوج أن يسي  استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو  فيه

إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، 

يربو على المصلحة المرتجاة منه، ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقا  

في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على 

، ذلك أن نقض عرإ بيت مسلم ليس بالأمر الهين (43)المصلحة المرتجاة منه"

أن تسلك  هايلعمسكة بالطلاق، لأسباب غير شرعية كان عند الله، فإن كانت مت

حقوق  كل ما يترتب عليه منالتطليق والحصول على وليس  سبيل المخالعة،

ة التي ترفض التوقف عن عمل زوجشرعية، بل من المفروض أن تعتبر ال

مخالف للشرع بعد أن طلب زوجها منها ذلك ناشزاً وتتحمل تبعات ذلك، ولعل 

هنا قد سبقني إليه المشرع المصري عندما نت على عدم سقوط ما أطُالب به 

لم يظهر أن خروجها هذا  نفقة المرأة بخروجها للعمل الذي أذن به الزوج، ما

مشوب بإسا ة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها زوجها 

 ، والمقصود من كون خروجها مشوبا بإسا ة استعمال الحق، هو(44)الامتناع عنه

ا كونه  أن تت خذ من العمل ذريعة لكثرة الخروج من المنزل أو لإهمال شؤونه، أم 

مناف لمصلحة الأسرة فيحصل ذلك إذا طرأت ظروف تجعل عمل المرأة خارج 

 .(45)البيت منافيا لمصلحة الأسرة

ا بعمل زوجته إذ إذنهكما نت القانون الأردني على جواز رجوع الزوج عن 

، وأجاز (46)شريطة أن لا يلحقها ضرر جرا  ذلكوُجد المبرر الشرعي، 

ت ستجداالمشرع المغربي اللجو  إلى القضا  لتعديل أو إلغا  شروط العقد إذا 

 .(47)ظروف تجعل الالتزام بتلك الشروط مرهقا لأحد طرفي العقد
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 عمل في حين يرإ الأستاذ العربي بلحاج أن المشرع الجزائري هو الآخر قي د

 شتركةلا يتعارض مع مصلحة الأسرة، لأن  من الواجبات المالمرأة ضمنيا بأن 

ة للزوجين وفقا للقانون، التعاون في المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاي

 .(48)الأولاد

عقد  أنه كما يحق للزوجة أن تشترط العمل في إلىوفي الأخير تجدر الإشارة 

دم ى زوجته عالزواج أو عقد رسمي لاحق، فانه يحق للزوج أيضا أن يشترط عل

لآن ما حد االعمل أو التوقف عن العمل بمجرد الزواج، لأنه لا يوجد في القانون ل

 يمنع مثل هذا الشرط.

 خاتمة:ال

صبح إن عمل المرأة في عصرنا الحالي لم يعد مجرد خيار ورفاهية، بل أ

في كثير من الأحيان ضرورة، وذلك لعدة عوامل اقتصادية وديموغرافية، 

، جتمعزيادة على كون نسبة الإناث أكبر من نسبة الذكور في المواجتماعية، ف

ة ونسبة التحصيل العلمي في وسط الإناث أعلى من الذكور، فإن تكوين أسر

ن أصبح يحتاج بل يستوجب تضافر جهود الزوجين معا، خاصة إذا كانا يطمحا

د لمستوإ معيشي معين، وحتى لا يتحول عمل المرأة من نعمة ووسيلة لإسعا

ة مصلحالأسرة، إلى نقمة وسبب في تعاستها، فإن تدخل المشرع لابد أن يكون ل

 الأسرة وليس  المرأة، لأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة.

 النتائج:

ايش إن عمل المرأة أصبح جز  لا يتجزأ من واقع الأسرة، وضرورة لابد من التع -1

 معها.

، واحدةبين أفراد الأسرة ال عمل المرأة حق يكفله الدستور، ويحميه القانون حتى -2

ت وهو ما يتضح من خلال نت قانون الأسرة الجزائري على جعله أحد الاشتراطا

 المشروعة في إطار عقد الزواج.

من أجل ضمان حماية حق الزوجة في العمل، أعطاها قانون الأسرة حق طلب  -3

افة إلى التطليق، مع الحصول على جميع الآثار المالية المترتبة على الطلاق، إض
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الحق في التعويض إن لحقها ضرر بسبب عدم احترام اشتراطاتها الواردة في عقد 

الزواج والتي من بينها الحق في العمل، إضافة إلى حقها في الحصول على حضانة 

الأبنا ، لأن عمل المرأة لا يشُكل مانعا من إسناد الحضانة، ولا يعُتبر عائقا أمام أدا  

 واجبات الأمومة.

ي مشرع الأسرة الجزائري ترتيب الأولويات، عندما يتعارض حق الزوجة فأغفل  -4

ان أن  دور وعمل المرأة في بنا  الإنسالعمل مع حق الأسرة ومصلحتها، خاصة 

 همأسمى وأكبر وأهم وأولى من بنا  الطرق والبنايات، وهنا يحضرني قول أحد

ف كالرجابية نسيت نفسها كامرأة، وأصبحت و"حقًّا أن المرأة الأور  ل سوا تتصر 

كان الإم في الملبس والمسلك أو حتى التكوين الأنثوي، فأخذت تحاول التخلُّت بقدر

لت من ظواهر أنوثتها الأساسية، كل ذلك باسم الحرية والمساواة، وبالفعل وص

ن أن مبدل  المرأة إلى الأعمال التي كانت تتمناها، حتى إنها حملت المكنسة، ولكنها

 .أصبحت تنظف الشارع" تنظ ف بيتها

عارض إن دور قانون الأسرة في وضع قيود وحدود على حق المرأة في العمل، لا يت -5

عي روح يرُابما في ترسيخ قواعد احترام حقوق المرأة في جميع الميادين، مع دور  

يحق  العصر ويعُلي مصلحة الأسرة على المصالح الفردية، فيشترط في العمل الذي

، وأن لاميةلانفصال بسببه أن لا يكون مخالفا لأحكام الشريعة الإسللمرأة أن تطلب ا

  لا يتعارض مع قيامها بواجباتها كزوجة وأم.

لق ذا تعإن سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية نتائجه وخيمة، خاصة إ -6

ود من بنالأمر بمجال الأسرة، لأن الاتفاقيات الدولية في الكثير من الأحيان تتض

ذلك عارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يتعين على المشرع أن يتفطن لتت

 ويتصدإ لةمر.

ا ن بيتهمأهيب بالمرأة المسلمة أن تتفطن للدعوات التي تريد إخراجها وفي الأخير  -7

لى بكل الطرق، وأن لا تنساق معصوبة ورا  كل داعٍ، بل تسعى جاهدة للحصول ع

جارب وأن ترُتب أولوياتها الحقيقة وتستفيد من تحقوقها في إطار مرضاة ربها، 

ضة وعبرة لغير .   غيرها، والسعيد من ات عض بغير  والتعيس من كان عِّ

 :مقترحاتال

يتعين أن يضُاف إلى مواد قانون الأسرة الخاصة بالنفقة مادة تبُي ن حالات استحقاق  -1

ى "تستحق الزوجة الزوجة العاملة للنفقة، وحالات سقوطها، مثلا كأن يتم النت عل

العاملة النفقة إذا كان عملها محل رضى واتفاق بين الزوجين، على أن تسقط نفقتها 
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إذا ثبت أن قبول الزوج بالعمل كانت نتيجة وقوعه ضحية تدليس بشأن طبيعة 

العمل"، "يصح أن يتراضى الزوجان على اسقاط جز  من نفقة الزوجة مُقابل 

 أن تتنازل كليا عن حقها في النفقة". خروجها للعمل، لكن لا يصح بحال

إن المشرع وفي إطار حرصه على الصالح العام يكون لزاما عليه ان يضع نت  -2

حصول يمنع بموجبه عمل المرأة إذا كان من شأنه أن يؤثر على حق الأبنا  في ال

ن اعلى الرعاية اللازمة خاصة في المراحل العمرية الصغيرة، أو في حال ثبت 

يتها ل عليه من العمل لا يتناسب مع الضرر الناجم عن غيابها عن بالنفع المحص

يه فلفترات طويلة، واقترح أن يكون نت المادة كالآتي "إذا ثبت أن عمل الأم 

 ضرر على الأسرة أو الأبنا  جاز اللجو  إلى القضا  لرفع الضرر".

ين ة تعُعلى الدولة وضع نظام رعاية لةسرة، تقوم من خلاله بتخصيت منح مالي -3

مرأة الأسرة إلى حد ما على توفير الاحتياجات الأساسية، حتى لا يكون خروج ال

 للعمل من باب الحاجة والاضطرار.

 

 التهميش و الإحالات : 
 
د ت بواسطة اللجنة العامة لةمم المتحدة عام  1 دخلت حيز  ،1979هي معاهدة دولية اعُتمُِّ

 دولة عليها. 20بعد تصديق  1981التنفيذ سنة 
من 150دة وذلك بنا ا على مبدأ سمو المعاهدات على القوانين الداخلية الذي نصت عليه الما 2

الدستور الجزائري" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط 
 المنصوت عليها في القوانين تسموا على القانون".

هو عملهم على جعل أسُر الشواذ مسألة عادية، فالأمومة قد يقوم بها إن سبب هذ  الفكرة  3
بح م ويصل، ويتم إلغا  عبارة أب و أالأم كما الأب، وكذلك الأبوة تكون من امرأة أو رج

 ، كما هو حاصل اليوم في الدول الغربية.le parentاسمه الولي 
 ج./11أنظر اتفاقية سيداو، المادة  4
تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل  أ من اتفاقية سيداو:"/5تنت المادة 5

خرإ ت العرفية وكل الممارسات الأوالمرأة، بهدف تحقيق القضا  على التحيزات والعادا
طية ار نمالقائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدو

 للرجل والمرأة.
جانفي  22،وتم التصديق عليها في 1981ماي 22انضمت الجزائر إلى اتفاقية سيداو في  6

 جانفي من نفس السنة.  24، ودخلت حيز التنفيذ في 1996
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المتضمن الإعلان بشأن القضا  على  48/104الجمعية العامة لةمم المتحدة، القرار رقم  7

 .2، المادة 1993العنف ضد المرأة لسنة 
عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام الأسرة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة  8

 .166، ت7، الجز  1993الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 ،1984يونيو  09هـ الموافق ل  1404رمضان  09، المؤرخ في 84/11القانون رقم   9

مر رقم ، المعدل والمتمم بالأ24المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 
، الجريدة الرسمية 2005فبراير  27هـ الموافق  1426محرم  08، المؤرخ في 05/02
رم مح 08، المؤرخ في 84/11لمتمم لقانون الأسرة رقم المعدل وا 05/02. رقم 15رقم 

 .15، الجريدة الرسمية رقم 2005فبراير  27هـ الموافق  1426
سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة  10

 .19ت ،2008، ديسمبر، 10 ، المجلد2Aالعدد  ، غزة،-سلسلة العلوم الإنسانية–الأزهر
 .01سورة المائدة، الآية  11
هـ ، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة 1422البخاري محمد إبن إسماعيل،  12

  .1313، ت 5151، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، حديث رقم 2002الأولى، 
ض، الطبعة هـ، المغني، دار عالم الكتاب، الريا 620ابن قدامة عبد الله محمد بن احمد،  13

 .484-483، ت9، الجز  1997الثالثة، 
 إروا  الغليل في تخريت أحاديث منار السبيل، مكتب الإرشاد،الألباني محمد ناصر الدين،  14

 .302، ت6، الجز  1985بيروت، الطبعة الثانية، 
سامي محمد أبوعرجة، الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة  15

 .25-25ر، م س، تالأزه
العثيمين محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة  16

 .426-425، ت 12، الجز  2002العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
حداد فاطمة، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة، مجلة  17

، 2017، ديسمبر، 2، المجلد 7ة، جامعة المسيلة، الجزائر، العدد الدراسات القانوني
 .249ت
 قانون الأسرة الجزائري.من  75أنظر المادة  18
 من قانون الأسرة الجزائري. 74المادة أنظر  19
هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 587الكاساني علا  الدين أبي بكر ابن مسعود،  20

ية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثاند الموجود، تحقيق علي معوض  وعادل عب
 .16، ت 4الجز  ، 1986
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هي عائشة بنت عبد الله بن عثمان أم المؤمنين، وُلدت في الإسلام، تزوجها رسول الله  21

خل ين ودصلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة بعد سنتين أو قريبا من ذلك وهي بنت ست سن
ة وبضع 63، مسندها ألفين ومئتين وعشرة حديث، ماتت عن عمر بها وهي بنت تسع سنين

ن، ة، لبنالدوليأشهر، دفنت بالبقيع. محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلا ، بيت الأفكار ا
 .2077، د ط، ت2004

البخاري محمد إبن إسماعيل، صحيح البخاري، م س، كتاب الأحكام، باب القضا  على  22
 . 1774، ت7180الغائب، حديث رقم 

ابن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق علي  23
، 5، الجز  2003معوض وعادل عبد الموجود، دار عالم الكتاب، الرياض، طبعة خاصة، 

ار الكتب ، د4. ابن نجيم زين الدين ابن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج280ت
ر . مالك بن أنس، المدونة، مطبعة دا293، ت1997ة، بيروت، الطبعة الأولى، العلمي

شية . البجيرمي سليمان، حا254، ت 2هـ، الجز   1323السعادة، مصر، الطبعة الأولى، 
حمد بن . ابن قدامة عبد الله م86، ت4، الجز  2007البجيرمي، دار الفكر، لبنان، د ط، 

بعة ت، الطمام أحمد ابن حنبل، دار الكتب العلمية، بيروهـ، الكافي في فقه الإ 620احمد، 
 .227، ت3، الجز  1994الأولى، 

 .288، ت5ابن عابدين، رد المحتار، م س، ج 24
 . 306-305، ت4ابن نجيم، البحر الرائق، م س، ج 25
. الماوردي علي بن محمد بن حبيب، 477، ت 3البجيرمي، حاشية البجيرمي، م س، ج  26

ت، دار الكتب العلمية، بيرو ر، تحقيق علي معوض  وعادل عبد الموجود،الحاوي الكبي
 .460، ت 11الجز   ،1994الطبعة الأولى، 

، 11. الماوردي، الحاوي الكبير، م س، ج 288، ت5ابن عابدين، رد المحتار، م س، ج 27
 .446ت 

ري، دار الكتب ابن حزم علي ابن أحمد، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البندا 28
 . 250، ت 9، الجز  2003العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ."قا.أ:" تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة.. 74المادة تنت  29
عياش رتيبة، مدإ تأثير تفويت الاحتباس على استحقاق الزوجة النفقة، أطروحة لنيل  30

، 2016-2015، 01قانون الخات، كلية الحقوق، جامعة الجزائرشهادة دكتورا  علوم في ال
 .247ت
 من قانون الأسرة الجزائري. 40،41،42،43أنظر المواد  31
لحق ذهب المالكية إلى أن من حق المرأة أن تهب أموالها في حدود الثلث فقط مراعاة  32

 الزوج من ميراثها.
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رة المغربية "...مع مراعاة عمل كل من مدونة الأس 49تنت الفقرة الأخيرة من المادة  33

 رة". واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعبا  لتنمية أموال الأس
المرداوي علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مطبعة السنة  34

 .154، ت8الجز   ،1956المحمدية، السعودية، الطبعة الأولى، 
من قانون الأسرة قبل إلغائها تنت على "يجب على الزوجة: طاعة  39ادة حيث كانت الم  35

 الزوج ومراعاته باعتبار  رئيس العائلة...".
هـ، الجامع الكبير للترمذي، تحقيق بشار عواد معروف،  279الترمذي محمد بن عيسى،  36

ن ر ع، كتاب الأحكام، باب ما ذك1996دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .27ت، 3، الجز  1352رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، حديث رقم 

 عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام الأسرة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، م س، 37
 .166، ت7الجز  

عة هـ، المنتقى في شرح موطأ الإمام مالك، مطب494الباجي سليمان بن خلف بن سعد،  38
 . 296، ت 3السعادة، القاهرة، الطبعة الثانية، دون سنة نشر، الجز  

ت  محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 39
 انونقبتصرف نقلا عن : سميرة عبدوا، الاشتراط في عقد الزواج وتطبيقاته في  158-161

 . 465، ت2010، 14، العدد 12المجلد الأسرة الجزائري، مجلة الإحيا ، 
هـ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق  852العسقلاني أحمد بن علي بن حجر،  40

، الجز  2001عبد القادر شيبة الحمد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى، 
 .126،  ت9
، 16ج والزوجة الموظفة، الدورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار بشأن اختلافات الزو 41

 .2005أفريل  14-9دبي، 
حداد فاطمة، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة، مجلة  42

 .250، ت الدراسات القانونية، م س
 مجمع الفقه الإسلامي الدولي، م س. 43
المعدل بالقانون  1929 لسنة 25من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1/5المادة 44

 .1985لسنة  100رقم 
 .492عياش رتيبة، مدإ تأثير تفويت الاحتباس على استحقاق الزوجة النفقة، م س، ت  45
 .2010لسنة  36من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61أنظر المادة  46
لسنة  .0370من مدونة الأسرة المغربية، الصادرة بموجب القانون  48/2أنظر المادة  47

2016. 
 .602عياش رتيبة، مدإ تأثير تفويت الاحتباس على استحقاق الزوجة النفقة، م س، ت 48
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 قائمة المراجع:
 القرآن الكريم. -1
 :لمؤلفاتا

 سبيل،إروا  الغليل في تخريت أحاديث منار ال، .نس.د، محمد ناصر الدينالألباني،  -1
 .مكتب الإرشاد بيروت،

 .لسعادةامطبعة  القاهرة، ، المنتقى في شرح موطأ الإمام مالك،.ند.سسليمان، الباجي،  -2
 .دار الفكر لبنان، ، حاشية البجيرمي، 2007،سليمانالبجيرمي،  -3
 .دار ابن كثير دمشق، ، صحيح البخاري،2002 ،محمدالبخاري،  -4
 .دار الغرب الإسلاميبيروت،  الجامع الكبير للترمذي،، 1996، محمدالترمذي، -5
 .بيت الأفكار الدولية لبنان، سير أعلام النبلا ،، 2004، محمدالذهبي،  -6
 .لجوزيادار ابن السعودية، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ، 2002حمد، العثيمين، م -7
لكتب ادار بيروت، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1986، علا  الدينالكاساني،  -8

 .العلمية
 .دار الكتب العلميةبيروت، الحاوي الكبير،  ،1994 علي،الماوردي،  -9

ة مطبع السعودية، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ،1956 ،عليالمرداوي،  -10
 .السنة المحمدية

 .مطبعة دار السعادةمصر، المدونة، هـ، 1323، مالكبن أنس،  -11
 الرياض، خاري،، فتح الباري بشرح صحيح الب2001، أحمد ،بن حجر العسقلاني -12

 .مكتبة الملك فهد الوطنية
 .دار الكتب العلمية بيروت،المحلى بالآثار، ، 2003، عليابن حزم،  -13
بصار، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأ ،2003، محمد أمينابن عابدين،  -14

 .دار عالم الكتابالرياض، 
دار  روت،بي فقه الإمام أحمد ابن حنبل،الكافي في ، 1994، عبد الله محمدابن قدامة،  -15

 .الكتب العلمية
 .دار عالم الكتاب الرياض، المغني،، 1997، عبد الله محمدابن قدامة،  -16
، دار الكتب بيروتالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ،1997 ،زين الدينابن نجيم،  -17

 .العلمية
يعة سرة والبيت المسلم في الشرالمفصل في أحكام الأ ،1993 ،عبد الكريمزيدان،  -18

 .مؤسسة الرسالةبيروت، الإسلامية، 
 :الأطروحات
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